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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

عن المحقّق الحائري رِيالدّفاع الح

لقد استَورد المحقّق الحائري استشالا تجاه الاستحالة ‐المطروحة ضمن الفایة‐ معتقداً بأنّا لا نفرِع الأمر عل القصد ک یتولّد
الدّور بل الملّف سینوي «عنوان العبادة مع وجهها العبادي و بدون القصد» بحیث ستصبح الصلاة مجزِیة أیضاً، فبالتّال قد

:ته قائلای لخَّص نظر

(الصلات) وقوع الفعل ن ان يقال: ان المعتبر فيها ليس إلاهذا (الدّور) ان قلنا بان العبادات يعتبر فيها قصد اطاعة الامر، و يم»
عل وجه يوجب القرب عند المول و هذا لا يتوقف عل الامر...».[1]

ز علرتظام یراعات فإنّ حوار الأعلام العة الماضیة بأنّ مقالته نائیة عن محطّ الصنّا قد هاجمناه ضمن الدّورة الأصولیو ل
«العبادیة الت ه نفس قصد امتثال الأمر» ثم عل أساسه قد عرفوا التّعبدي و التّوصل و من ثَم قد توصلوا أیضاً إل الدّور

:ة» بسیاق عریض جدّاً قائلار «العبادیالف قد فسل السیبانه الأوضمن ت المستحیل، بینما المحقّق الحائري

نعمائه و ثنائه بما يستحق و يليق به» (لا أنّ العبادة ه ر علو الش و الحاصل ان العبادة عبارة عن «إظهار عظمة المول»
الامتثال بقصد القربة حتماً)»[2]

بیدَ أنّا ف هذه الدّورة، سنَهدِم هذه الإشالیة أیضاً ‐وقایةً عن المحقّق الحائري‐ بأنّ طلیعة أبحاث «التّعبدي و التّوصل» قد
سوغ اتّخاذ «إطلاق دلیل العمل» کفتَسائلنا آنَذاک: هل ی «لو التّوص بین التّعبدي ّلدی «الش لتحدّثت بدایةً حول الأصل الأو
یتَه الرصینة معتقداً بأنّ الفعل العبادي لا نُسجِل توصليتَه أم یستحیل؟ فف هذا الحقل بالتّحدید قد استَعرض المحقّق الحائري نظر
بلا توقّف عل وسیع جدّاً ‐کما أسلفناه‐ فیأمر المول ة تَتمتّع بمعنة «قصد الأمر» حتماً بل العبودیعملی ته علر عبودیتَنحص

قصد الأمر نهائیاً، فبالتّال لا نَتزحلَق أبداً ف الاستحالة المزعومة من هذا البعد، فالنّاتج أنّ مقالته لا تُخرجه عن بؤرة النّزاعات
أساساً، إذ یتاح للمول أن یأمر فعلا محبوباً لدیه ثم ینفّذه الملّف «بواسطة إظهار عظمة المول و بالیفیة الّئقة به» فرغم أنّ

«قصد امتثال الأمر» قد انعدَم ولن العمل قد انصاغ صیاغة عبادیة تماماً بلا دور إطلاقاً.[3]

لحقیقة العمل العبادي للمحقّق الحائري التّقریب الثّان

:فایة‐ قائلاة العبادات و دواعیها ‐إجابةً عن الحول هوی من الأول صیاغة ثانیة أدق سم المحقّق الحائرير ثم

«و يمن أن يقال بوجه آخر: و هو أنّ ذوات الافعال مقيدةً بعدم صدورها عن الدواع النفسانية (فلیست ریاضیة أو ریاء أو
یاً، بینما لدی البیان الأول قد عرف العبادات بأنّ الملّف سیمتثل بنیة إظهار أقرانها، و لهذا ستُصبح) محبوبة عند المول (قهر
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عظمة المول لا تجنّب الدّواع النّفسانیة) و توضيح ذلك يتوقف عل مقدمات ثلاث:

‐ إحداها: أنّ المعتبر ف (تحقّق) العبادة:

ّضه الأعاظم حتخصوص أمره (و امتثاله کما تعر داً الون الفعل مستنبحيث ي أمر المول ون اتيان الفعل بداعن ان ييم Ø
الآن) و هذا معن بسيط يتحقق ف الخارج بأمرين: أحدهما جعل الامر داعياً لنفسه (أي ذات العمل) و الثّان صرف (و اجتناب)

الدّواع النفسانية عن نفسه (بحیث إنّ أمر المول قد تعلّق بعنصر فارد و هو «المتعلّق» و ستُصبح العبادة الخارجیة بالتّحدید
ملازمةً مع جزئین: ذات الفعل و قصد الأمر).

Ø و يمن ان يون المعتبر اتيان الفعل خالياً عن ساير الدواع و مستنداً ال داع الامر بحيث يون المطلوب المركب منهما، و
الظاهر هو الثان لانه انسب بالاخلاص المعتبر ف العبادات (فالأمر قد تعلّق «بالمرکب» و هذا یتشل من ذات الصلاة و إعدام

الدّواع النفسانیة و بقصد الأمر أیضاً، بینما الشّق الماض لم یتعلّق بالمرکب منذ البدایة بل ستَتلازم هذه الثّلاثة مع الفعل
خارجاً).

و رغم أنّ بیاناته هنا یشوبها الإجمال و الإغلاق إلا أنّ الوالد المحقّق الأستاذ قد أضائه منویه بتبیان جل، فتابعه.[4]

ياً (بلا نفسانیة ‐ (المقدّمة) الثانية: أنّ الأمر الملحوظ فيه حال الغير تارة يون للغير (مع لحاظ نفسانیته أیضاً) و أخرى يون غير
فیه إطلاقاً):

لأمر آخر إلا وم، فليس هذا الامر معلولااحتمال، فان الامر متعلق بالغسل قبل الامر بالص مثال الاول الامر بالغسل قبل الفجر عل Ø
أنّ الامر به (الغسل) انما يون لمراعاة حصول الغير ف زمانه (فلا یعدّ مطلوباً بحدّ ذاته إلا لأجل الصوم).

Ø و الثان الاوامر الغيرية المسببة من الأوامر المتعلقة بالعناوين المطلوبة نفساً (کتعلم الدّین لأجل الغیر أي لامتثال الأحام، فیعدّ
وجوبه نفسياً تهیأياً وفقاً لتَنصیص الفایة، فبالتّال ثمةَ تمایز بین الوجوب الغیري المترشّح کالغسل و بین الوجوب النّفس للغیر

کالتّعلّم)

‐ (المقدّمة) الثّالثة: أنّه لا اشال ف أنّ القدرة شرط ف تعلق الأمر بالملّف، و لن هل يشترط ثبوت القدرة سابقاً عل الامر و لو
رتبةً أو يف حصول القدرة و لو بنفس (صدور) الأمر؟ الأقوى الأخير، لعدم وجود مانع عقلا ف ان يلَّف العبد بفعل يعلم بانه

يقدر عليه بنفس الأمر (بمجرد أمر المول ستَتون قدرة الملّف عل تعلّق التّلیف به حینئذ، بینما المشهور قد اعتَبر القدرة لدی
وعاء الامتثال)

اذا عرفت هذا (التّمهید) فنقول: الفعل المقيد: 1. بعدم الدّواع النفسانية 2. و ثبوت الداع الاله الذي يون موردا للمصلحة
الواقعية، و ان لم ين (الفعل المقید) قابلا لتعلّق الامر به بملاحظة الجزء الاخير (أي ثبوت الدّاع الإله) للزوم الدور، اما من دون

ضم القيد الاخير فلا مانع منه.»[5]

و لا يرِد (علینا) أن هذا الفعل من دون ملاحظة تمام قيوده الت منها الاخير لا ياد يتصف بالمطلوبية، فيف يمن تعلق الطلب
بالفعل من دون ملاحظة تمام القيود الت يون بها قوام المصلحة؟

(و حالیاً ستَتجلّ جوهرة تحقیقة المحقّق الحائري:) لأنّا نقول: عرفت انه قد يتعلّق الطّلب (الوجوب النّفس) بما هو، لا يون



مطلوباً ف حدّ ذاته (فلا یعدّ وجوبه النّفس لنفسه کوجوب الصلاة) بل يون تعلق الطلب (النّقس) لأجل ملاحظة حصول الغير
(کالتّعلم).

و الفعل المفيد بعدم الدواع النفسانية و ان لم ين تمام المطلوب النّفس مفهوماً، لن لما لم يوجد ف الخارج إلا بداع الأمر
(أي هناک ملازمة بین الفعل و داعیه) لعدم امان خلو الفاعل المختار عن كل داع (فبالتّال سوف) يصح تعلق الطلب به، لأنّه

(الفعل الخارج) يتّحد ف الخارج مع ما هو مطلوب حقيقة (لدی الشّارع فمتعلَّق الأمر هو الفعل المقید بعدم الدواع النفسانیة مع
یاً و لنّه لم یؤخَذ ف الأمر کقید رکن لدی الجعل تحقّق قصد الأمر خارجاً فرغم أنّ القصد الخارج سیدغَم مع امتثال الفعل قهر
حتّ یتولّد الدّور) كما لو كان المطلوب الاصل إكرام الإنسان فانه لا شبهة ف جواز الامر باكرام الناطق لانه لا يوجد ف الخارج

إلا متّحداً مع الانسان الذى إكرامه مطلوب أصل، و كيف كان فهذا الامر ليس امراً صورياً بل هو امر حقيق و طلب واقع لون
[6]«.الخارج مع المطلوب الأصل متعلقه متحدا ف

یته ‐لإزالة الدّور‐ بأنّ عبودیة الأمر قد انطبقَت و انصبت: و تَتلخّص نظر

1. عل ذات الفعل.

2. بضم انعدام الدّواع النّفسانیة أیضاً.

3. مع داع الأمر خارجاً.

فلا یتّخذ «قصد الامتثال» لدی الإنشاء حتّ یمسه الدّور مجدّداً بل یری اندماجاً منقهِراً ما بین الفعل و قصده ضمن وعاء الخارج،
فبمجرد أن یستوجبه المول ستَتحقّق القدرة عل امتثال العبادة مع داعيه الخارج ‐بل سهولة‐.

بیانه الثّانئقة بجلالته» بینما ضمن تّة بواسطة «إظهار العظمة القد أثبت العبودی لدی بیانه البِدائ فبالنّهایة إنّ المحقّق الحائري
لم یدرِج القصد ضمن إنشاء الأمر ‐ک یدورا‐ بل قد اعتبره حاصلا قهراً لدی الخارج نظراً لمعرفة المول بأنّ الفعل سیندمج مع

داعيه تلقائیاً، و هذا سیغنینا لتنفیذ العبادة بحیث بۇسعه أن یأمر کالتّال: «صل مع عدم الدّواع النّفسانیة» فهذه تقریبة عرفیة عن
الوقائع الحادثة لدی إصدار الأوامر العبادیة، فببرکتها لا نَنزلق ف بئر الدّور أبداً.
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